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أن نجدالزوجیة،الرابطةفكآثارمنأثركأولالعدةلموضوعدراستناخلالمن

بعضفياختلافهمعلىالفقهاءوآراءالإسلامیة،الشریعةأحكامعلىاعتمدقدمشرعنا

بینوقدالعدة،عنالمترتبةوالآثار60و 59في كل من المادتین الأسرةقانونالمفاهیم من

عدةإلىإضافةمنهالیائسةأوتحیضلاأوتحیضممنكانتسواءقةالمطل58الموادفي

فإن60المادةأحكامتحلیلمنرأینافكمازوجهاالمفقودأمازوجها،المتوفى عنهاوالحامل

تاریخهوبالفقدانالحكمصدورتاریخجعلأینالفقهیة،الآراءبهبحكم خالفجاءالمشرع

.عدتهاحساببدایة

نفق فيالحقفأعطىالزوجة،عتداداعنتترتبالتيالآثارتضمنتفقد61مادةالأما

مبارحته وعدمزجهابیتفيالمكوثعلیهاأوجبعندماالشرعأحكاموسایرمطلقة،لكلالعدة

.منهالخروجعلىإجبارهاومنعالفترةهذهأثناء

ل الهامة في الموضوع كما یلاحظ أن قانون الاسرة الجزائري لم یحدد بعض المسائ

القمریة ام المیلادیة وبدون شك فان بالأشهرالآیتینفي المذكورةكطریقة احتساب المدة 

.الاختلاف فان الحساب یختلف بینهما

كما انه لم یبین طریقة احتساب المدة في حالة الوفاة هل هي من تاریخ الوفاة ام العلم 

أشارت فیما یتعلق 59ام حتمیة ، غیر ان المادة من تاریخ الوفاة سواءا كانت وفاة طبیعیة 

بالمفقود لاحتسابها من تاریخ صدرو الحكم بفقده وهو أمر غیر مقبول لأن الحكم بالفقدان یكون 

.بعد مرور سنة على فقدانه على اقل
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الجزائري صراحةالمشرعتطرقعدمهوالعدة،أحكامفيإشكالایطرحالذيالشيءأما

یثبت إلالاالطلاقلأنفقطالبائنالطلاقعلىبالنصواقتصرآثارهالرجعيالطلاقإلى

زوجته أثناءمراجعةامكانیةللزوجأعطىلكنهالأسرة،قانونمن49المادةنصحسببحكم

من مدةأطولمدةفیستغرقالنزاعهذایطولوقدالقضاء،علىالنزاععرضإذاالصلحفترة

رغم انتهاءجدیدعقددونزوجتهالزوجویراجعالصلحیحدثأوالرجوعالزوجیطلبالعدة، ثم

أویصدر بالرجوعالذيالحكمیكونوبالتاليالأسرةقانونمن50المادةلنصطبقاالعدةفترة

عنأصبحت أجنبیةالحالةهذهفيالمرأةكونالإسلامیة،الشریعةلأحكاممخالفاالصلح

.جدیدبعقدإلامراجعتهاللزوجیمكنولاعدتهاأجللإنهاءزوجها

لوقوع الصلحبالرجوعحكمواكونهمحیرةفيأنفسهمالأسرةشؤونقسمقضاةیجدوهنا

الإشكالهذاأمام.العامالنظاممنهيالتيالعدةمدةانتهاءبعدوقعالصلحهذاأنحینفي

دراجالطلاقموادنصوصتعدیلنقترحفإننا ٕ لاآثارمنلهلماضمنها،الرجعيالطلاقوا

أحكامهمفيوالقضاةبالدرجة الأولىالمتقاضینیلاقیهاالتيالمشاكلمنوالحدتجاهلهایمكن

.الثانیةبالدرجة

أحكام إلىالقضاءأحالعندمافعلماحسناالجزائريالمشرعأننرىالأخیروفي

معینبمذهبالتقیددونخاصة،عدةوالعامةالأسرةبمسائلیتعلقفیماالإسلامیةالشریعة

المعروضالنزاععلىویطبقهمناسبایراهالذيالرأيإعطاءفيحریةللقاضيحتى یترك

.القضاةلدىالاجتهادروحینميماوذلكأمامه


